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 تحليليةدراسة 
 

ى       ي ت      يهدف هذا البحث إل دعوى الت د ال ة          تفني ا القروض الإنتاجي ين رب رق ب ف
ا     شرعية، آم صوص ال ة والن ات القرآني تقراء الآي لال اس ن خ تهلاآية م والاس
ا  ي تحريم رب ا ف شرعية ودوره ة المقاصد ال راز قيم ى إب ذا البحث إل يهدف ه

ة، لفهم آيات القرآن وجسراً      القرض بكل صوره وأشكاله، باعتبارها خطوة جاد      
 .يمكننا من الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح

وبالرغم من تحريم القرآن للربا تحريماً قطعياً بجميع صوره وأشكاله، إلا أن             
رض        ا الق اجي ورب رض الإنت ا الق ين رب رق ب واتٍ تف واتاً ودع اك أص هن

ضرورة         ة ال اجي لعل رض الإنت ي الق ا ف يح الرب تهلاآي، فتب صلحة الاس والم
 . والتطور
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 المبحث الأول
 بيان أساس الدعوة مع التعريف بمصطلحات البحث

 
 : أساس الدعوى: أولاً

ين القروض             ة ب ة والاستهلاآية،    الإنتاجتقوم هذه الدعوى على أساس التفرق ي
ي أو الاستثماري دون القرض الاستهلاآي،  الإنتاجحيث تبيح الربا في القرض    
ان          فتنظر إلى سبب القرض و     غايته، فإذا آان صاحب القرض الذي يأخذه من آ

ذاء،           صاحب القرض يأخذه من أجل الاستهلاك، وسد حاجاته الاستهلاآية، آالغ
 . والدواء، والسكن واللباس، فلا يجوز  له أخذ هذا القرض بفائدة أو بربا

ام بمشروعات              الإنتاجالقروض  أما   نح من أجل القي ية أو الاستثمارية التي تم
دفع    والتي  ية صناعية أو زراعية أو تجارية       إنتاج تعود على المجتمع بالخير، وت

ة،      ة للتنمي الات المختلف ي المج دم ف ه للتق ه ب ذه    فإن ل ه ا مقاب ذ الرب وز أخ يج
اب           . القروض عند أولئك الباحثين    ويبدو أن أول من نادى بهذه الدعوى من الكت

ويني   الغربيين هو سان توماس الإ        ذي ) م1274-م1225(آ ة       ال ى الملكي ا إل  دع
ان                    دة يجوز إذا آ رى أن الإقراض بفائ الفردية، وحارب الربا وعاداه، إلا أنه ي

ة   ذين                  1لأغراض تحاري سلمين ال احثين الم ده من الب م جاء من بع اولوا ح ، ث
ة  ى أدل ستند إل ي، ي اس فقه ى أس رة عل ة المعاص املات المالي صحيح المع ت

ي        ي            شرعية، وعقلية، وإن آانت هذه الأدلة الت ى نظر عقل وم عل ا لا تق  زعموه
 . صحيح أو دليل شرعي صريح، آما سنرى فيما بعد

روف      د مع دآتور محم دعوى ال ك ال وا بتل ذين زعم احثين ال ؤلاء الب ن ه وم
ا        ضالدواليبي الذي قال في بدء محا    ة الرب اريس عن نظري ي ب ا ف ي ألقاه رته الت

لامي  شريع الإس ي الت د ا  ": ف ة ق شرائع الحديث ت ال ا  إذا آان ام الرب ترطت لقي ش
وال المقترضة،                 رؤوس الأم انون ل استيفاء فائدة أآثر من الفائدة التي حددها الق

أنها                 شفإن الم  ل ش ا ق ال مهم ا رأس الم  ،رع الإسلامي اعتبر آل فائدة يرجى به
ثم جعل خصائص الربا المحرم أموراً      .. Υتكفي لتكوين الربا الذي حرمه االله       

لتي آانت تقدم بشرط الفائدة، لم تكن سوى شكل            أن هذه القروض ا   : ثلاثة، هي 
ه          ة، وأن م  من أشكال استغلال عوز المحتاجين الذين هم أولى بالعطف والرعاي ل

م تكن تصلح إلا للاستهلاك،                    ا ل تج، وأنه يكن لهذه القروض صفة القرض المن
بحت       شرآات، وأص شرت ال وم، وانت ر الي د تغي صادي ق ع الاقت وإن الوض
                                                 

ار، . د 1 عبد النج ديين   س ى التقلي اريين إل ن التج صادي م ر الاقت اريخ الفك روت(، ت ة، د: بي ضة العربي ) ت.دار النه
 . 14ص
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 التعريف بمصطلحات البحث: ثانياً

 : لغة واصطلاحاًالقرض تعريف . 1
ة   تعريف   ة مصدر قرض       : القرض : مفهوم القرض لغ ي اللغ ال قرض     ،ف يق

: قرض على هذا يكون ال   و ،غة يعني القطع  لفالقَرْضُ  . إذا قطعه : الشيء يقرضه 
ك       ما تعطيه الإنسان من مالك    ه من مال د قطعت ه شيء ق ضاه، وآأن والجمع  .  لتق

ى            وفلاناً إن فلاناً : ويقال .قُروض ا عل  يتقارضان الثناء، إذا أثنى آل واحد منهم
رض    اء، آق رض صاحبه ثن ا أق د منهم ل واح ذا أن آ ى ه أن معن صاحبه، وآ

ال الى       . الم ه تع ه قول ه، ومن دول عن ان الع ي المك رض ف تْ : والق ﴿وإِذَا غَرَبَ
ن عاشور     3،4ضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾  تَقْرِ ه، وأصل       ":  قال اب أي تنصرف عن

  .5"القرض القطع، أي أنها لا تطلع في آهفهم
 

اء       ات            : القرض في اصطلاح الفقه دّة تعريف اء ع ي اصطلاح الفقه للقرض ف
 : منها

                                                 
ان،   . د 2 اروق النبه د ف ا    محم لام منه ف الإس تثمارية وموق روض الاس ت(، الق ة، ط : الكوي وث العلمي ، 1دار البح

 . 216-215ص) هـ1410
 . 17سورة الكهف، آية  3
د،         4 اموس المحيط     الفيروز آباديّ، مجد الدين بن محمّ روت (الق ر،    : بي ادّة ق    )1983دار الفك ضاد،     ، م اب ال رض، ب

 . فصل القاف
روت (، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،  5 اريخ، ط  : بي ، 1مؤسسة الت

 .34، ص15ج) م2000/هـ1420
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ه،          : عرّفه الحنفيّة بأنّه  :  تعريف الحنفيّة  -أوّلاً ل لتتقاضاه بمثل ما تعطيه من مِثْ
سْتَهلك : وأ ي تُ ة الت ان المثليّ ن الأعي ةً م اً معلوم ر عيْن خصٌ لآخ دفع ش أنْ ي

 . 6بالانتفاع بها ليردّ مثلها 
ساوي    رض وت ي الق ة ف ة المماثل تراط الحنفيّ ف اش ذا التعري ن ه ظ م نلح
ذا هو                     ه، وه ي أخذها من ين الت ل الع العوضين، بأنْ يردّ المقترِض للمُقرِض مث

يكون المال المقترَض مالاً مثليّـاً، فيوسَم القرض حينئذٍ        السبب في اشتراطهم أنْ     
 . بأنّه قرض حسنٌ بتجرّده عن الفائدة واستغلال المقرِض لحاجة المقترِض 

اً ة-ثاني ة بمحض  :  تعريف المالكيّ ة ماليّ ه قيم يئاً ل ر ش دفع شخص لآخ أن ي
 عوضاً   التفضّل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحلّ، على أن يأخذ             

 . 7متعلّقاً بالذمّة أصلاً، بشرط ألاّ يكون ذلك العوض مخالفاً لما دفعه
اً شافعيّة-ثالث ف ال شيء   :  تعري ى ال رض عل صطلح الق شافعيّة م ق ال أطل

﴿مَنْ ذا الذي يُقرِض  : ، فهو اسم مفعول، ومنه قوله تعالى    -بفتح الراء -المقرَض  
سَنًا﴾    القرض الموصوف بكون      8االله قَرْضًا حَ ى المصدر         ، ف ق عل ه حسناً يطل

ردّ           ى أنْ ي شيء عل ك ال و تملي لَفاً، وه رض سَ سمَّى القَ راض، وي ى الإق بمعن
اً    ) الحسن(ونلحظ من تعريف الشافعيّة للقرض إبرازهم صفة        . 9مثله ه تبع في

اً من                  ه خالي لما جاء في الآية الكريمة، وبيان صفة القرض في الشريعة من آون
Υ .لمقترِض، آما أنّه قربة للّه الفائدة، والغرض منه نفع ا

ه         : "عرّف الحنابلة القرض بأنّه   :  تعريف الحنابلة  -رابعاً ع ب ال لمن ينتف دَفْع م
ذي يقترضه   شيء ال اع المقترض بال سلف لانتف ن ال وع م و ن ه، وه ردّ بدل " وي

ل أن                    . 10 ي مقاب ال المقترض ف اع بالم ى الانتف ة عل زّ الحنابل د رآ وهكذا؛ فق
 . رض نظير هذا المال بدلاً عنهيردّ المقترض للمق

زَم    : "بعد إنعام النظر في التعريفات السابقة يمكننا تعريف القرض بأنّه          دٌ يَل عق
ا   الاً مثلي ر م ن الآخ دهما م ذ أح دان أنْ يأخ ه المتعاق ن خلال رض م د الق بع

ته استهلاآيا آالنقود والقمح والتمر على أنْ يردَّ مثلَه إنْ آان من المثليّات أو قيم             
 ".إنْ تعذّر ذلك

                                                 
ين،  6 د أم دين، محم ن عاب اراب درّ المخت ى ال ار عل ستان(، حاشية ردّ المحت ة، د: باآ ة الماجدي ، ص 4ج ) ت.المكتب

191 . 
ة،          7 د عرف دين محم ر         الدسوقيّ، شمس ال شرح الكبي ى ال اهرة (،  حاشية الدسوقي عل ة،       : الق اء الكتب العربي دار إحي
 . 222، ص3ج ) ت.د

 . 245سورة البقرة، آية  8
  .219، ص 4، ج )م1993دار الكتب العلميّة، : بيروت(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرمليّ، محمّد،  9

ح، أب 10 ن مفل داالله،  اب ن عب د ب ن محم راهيم ب دين إب ان ال عو إسحق بره ي شرح المقن دع ف شق(، المب ب : دم المكت
  .204، ص 4ج ) ت.الإسلامي، د
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. عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر، لينتفع به الآخذ، ثم يرد مثلهأو هو 
 
 
 

 تعريف الربا في اللغة والاصطلاح. 2
ة ا لغ ال: تعريف الرب شيء : يق ا ال و–رب و رب ا- يرب ا، وأصل الرب :  زاد ونم

 . 11الفضل والزيادة على رأس المال: الزيادة، والربا
 : لاحاً اصط12تعريف الربا

ة: أولاً د الحنفي ار  : عن ع بمعي ي البي الي عن العوض ف ضل الخ و الف ا ه الرب
 . 13شرعي
اً ة : ثاني د المالكي ين      : عن ويين المتفق دلين الرب د الب ي أح ادة ف و الزي ا ه الرب
 .14جنساً
اً شافعية : ثالث د ال وم     : عن ر معل وض مخصوص غي ى ع د عل و عق ا ه الرب

 .15"أو مع تأخير في البدلين أو أحدهماالتماثل في معيار الشرع حالة العقد 

                                                 
د،    11 ن محم اموس     مرتضى الزبيدي محمد ب اج العروس من جواهر الق ة،   : مصر (، ت ة خيري ، 10ج) م1986مطبع
 . 143ص
 :هناك مراحل لتحريم الربا في القرآن الكريم  12
 
هِ                               ﴿: مرحلة الأولى ال هَ ٱللَّ دُونَ وَجْ اةٍ تُرِي ن زَآَ تُمْ مِّ آ آتَيْ هِ وَمَ دَ ٱللَّ و عِن لاَ يَرْبُ اسِ فَ وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّ

 ). 39: سورة الروم(﴾ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ
..

راً      فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّ  ﴿: المرحلة الثانية  هِ آَثِي بِيلِ ٱللَّ ن سَ ا    ذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَ ذِهِمُ ٱلرِّبَ وَأَخْ
). 161 -160الآيتان : سورة النساء(﴾ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَآْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً

ونَ        ﴿: المرحلة الثالثة  مْ تُفْلِحُ هَ لَعَلَّكُ واْ ٱللَّ ضَاعَفَةً وَٱتَّقُ عَافاً مُّ ا أَضْ ران  (﴾ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْآُلُواْ ٱلرِّبَ : سورة آل عم
130 .(

نَ     الَّذِينَ يَ﴿ : المرحلة الرابعة من تحريم الربا في القرآن  شَّيْطَانُ مِ هُ ال ذِي يَتَخَبَّطُ أْآُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ آَمَا يَقُومُ الَّ
ان                        هِ فَ ن رَّبِّ ةٌ مِّ اءهُ مَوْعِظَ لَفَ       الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَ ا سَ هُ مَ تَهَىَ فَلَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ آُلَّ آَفَّارٍ           
صَّالِحَ    واْ ال واْ وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ يمٍ إِنَّ الَّ مْ       أَثِ يْهِمْ وَلاَ هُ وْفٌ عَلَ مْ وَلاَ خَ دَ رَبِّهِ رُهُمْ عِن مْ أَجْ اةَ لَهُ وُاْ الزَّآَ صَّلاَةَ وَآتَ امُواْ ال اتِ وَأَقَ

عَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ      يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَا إِن آُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْ                يَحْزَنُونَ
). 279-275: سورة البقرة(﴾ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

. 
 . 168، ص5، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  13
د االله،     14 ن عب د ب ل    شرح الخر الخرشي، أبو عبد االله محم ى مختصر خلي روت (، شي عل ة، ط  : بي ، 1دار الكتب العلمي

 . 356، ص5ج)م1997
 .30، ص2ج) م1998، 1دار الفكر، ط: بيروت(، مغني المحتاجالشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد،  15
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ي      : عند الحنابلة : رابعاً ياء مختص ف الربا هو تفاضل في أشياء ونسء في أش
 . 16أشياء

ى                  : عند الاقتصاديين  ق الالتجاء إل ه عن طري ال يحصل علي هو مبلغ من الم
غ         الجمهور، أو المصارف، أو غيرها من المؤسسات المالية مع التعهد برد المبل

 . 17، ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقاً لشروطهالمقترض
ادة                 وعند النظر في هذه التعريفات نجد أن الجميع متفق على أن الربا هو الزي
ا         اجي أو الرب ا الإنت ين الرب ق ب ز وتفري ر تميي ن غي ال، م ى رأس الم عل

 . الاستهلاآي
 

ة الإنتاج18القروض تعريف  . 3 ة  :  وحدودها يّ هي   19القروض الإنتاجيّ
ي ى   الت ا عل صرَف منه ا يُ سدود، آم ل، وال صانع، والمعام اء الم ى بن ق عل  تُنفَ

 .مشاريع التنمية الاقتصاديّة
يّة بأنّها تشمل الإنتاجحدّد مجلس الفكر الإسلاميّ بباآستان القروض       : حدودها

ارة،   ة، والتج صناعة، والزراع ل ال ة، مث صاد المختلف ات الاقت ل قطاع تموي
20.والتشييد، والنقل

                                                 
ة، ط : بيروت(، آشاف القناع على متن أبي شجاعالبهوتي، منصور بن يونس،  16 ، 3ج) م1997، 1دار الكتب العلمي
 . 291ص

راوي،    17 ات، وعوف الكف ريم صادق برآ د الك عية  عب النظم الوض ة ب ة مقارن لامي، دراس الي الإس صاد الم ، الاقت
 . 237، ص)مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية(

 : أقسام القرض 18
ه               : القرض الحقيقي  ذا  . القرض الحقيقي هو عقد يرد، على دفع مال مثلي لآخر، لينتفع به الآخذ، ثم يرد مثل وع  وه الن

. من القرض قال به صراحة جمهور الفقهاء
. القرض الحكمي هو دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض: القرض الحكمي

وقد تفرد الشافعية بتقسيم القرض إلى حقيقي وحكمي، ومثلوا للقرض الحكمي قضاء الشخص مغارم غيره بأمره، أو                 
ة                 تأديته عوائد أو رسوما مطلوبة من الغير بأمر        از أو آل صليح جه ه، أو شراء شيء ما للغير بأمره، أو دفع مصاريف ت

صيغته                          . بأمر صاحبها وغير ذلك    رد ب م ي ة، وإن ل دين في الذم وت ال . وقد جعلوا له حكم القرض الحقيقي من حيث ثب
با             ة آأس ة والحنابل ة والمالكي اء من الحنفي د جمهور الفقه ة عن وت  ومفهوم هذا النوع من القرض وصوره معروف ب لثب

  . الدين في الذمة، ولكن بدون هذه التسمية
سمين :  القروض الإنتاجيّةأقسام 19 سم الأوّل : تنقسم بحسب التمويل إلى ق ل الأجل   : الق ل طوي ا تحتاجه    : التموي وهو م

ة ال               سة من الناحي سة الرئي ة المؤسّ ة، لتكون دعام ة المؤسّسة الإنتاجيّة في مرحلة بنائها، من رأسمال وأصول ثابت . ماليّ
ل لا يكفي          : التمويل قصير الأجل  : القسم الثاني  تعتمد المشروعات الإنتاجيّة على تمويلٍ طويل الأجل، ولكن هذا التموي

ة أو موسميّة               سداد حاجات مؤقّت ل قصير الأجل، ل ى التموي أ إل ا تطلب    . لسداد حاجة المشروعات؛ ولذلك تلج ادة م وع
نح القرض   المصارف من المؤسّسات الإنتاجيّة ضمانً     ى م والضمان الشخصيّ   . ا شخصيا أو عينيا في حال الموافقة عل

سداد                      ة عن ال سة الإنتاجيّ ا توقّفت المؤسّ غ المقترَض إذا م و        . أنْ يتعهّد شخصٌ ثالثٌ بدفع المبل يّ فه ضمان العين ا ال وأمّ
ا    الرهن الذي تقدّمه المؤسّسة الإنتاجيّة إلى المصرف لقاء اقتراضه منه، فإذا أعس       ان حقّ سداد آ ر المدين أو امتنع عن ال

 .للمصرف أن يأخذ لسداد الدَّيْن من الرهن العينيّ الموجود عنده
ز، المرآز          : جدة (،  إلغاء الفائدة من الاقتصاد    مجلس الفكر الإسلامي في الباآستان،        20 د العزي ك عب ة المل جامع

 .45ص) م1984/هـ 1404، 2العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، ط
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ى الاستهلاك،           : القروض الاستهلاآيّة ريف  تع. 4  ق عل ي تُنفَ وال الت هي الأم
صاديّةٍ   ة ظروفٍ اقت بلاد، نتيج صاديّة داخل ال ة الاقت دهور الحال دما تت ك عن ذل
ة الحاجت    ى تلبي ادرةٍ عل رَ ق ة غي ل الدول ا يجع ة؛ ممّ القحط والمجاع ة آ مفاجئ

 .الاستهلاآيّة للناس
ستان نطاق القروض الاستهلاآيّة         حدّد مجلس الفكر الإسلام    : حدودها يّ بباآ

21.بشراء سلع استهلاآيّة، أو تمويل طلبة العلم، أو إعانة المناطق المنكوبة

 المبحث الثاني
 مقاصد وحكم تحريم الربا

 
صد الأول ن  : المق شريعة م صدته ال ا ق اة م صد بالمواس اة، ونق ريم المواس تح

ا  ا م  والرّب اة غنيِّه ى مواس ة عل لَ الأمَّ ي حم اً  ه اً موقّت اً عارض ا احْتياج حتاجَه
اة                "بالقرض اة إلا أن المواس ، فهو مرتبة دون الصدقة، وهو ضرب من المواس

منها فرض آالزآاة، ومنها ندب آالصّدقة والسلفِ، فإن انتدب لها المكلّف حرّم            
ي                     ادة الماضية ف ك أن الع ه، وذل ذلك المعروف آُلّ ا، وآ عليه طلب عوض عنه

قّ             الأمم، وخاصّة الع   ان ح رب، أنّ المرء لا يتداين إلاّ لضرورة حياته، فلذلك آ
 . الأمَّة مواساته

هم     ة نفوس ك بتهيئ ع ذل راءَهم أتب ائهم فق اة أغني ى مواس سلمين إل د االله الم أرش
اة                افي المواس ا تن ة بالرب للكف عن المعاملة بالربا للمقترضين منهم، فإن المعامل

المُقرِض أنه ذو جِدَة فمعاملته المقترِض       لأن شأن المقترض أنه ذو خَلّة، وشأن        
ق      ك لا يلي طراره، وذل تغلال لاض ه واس راضٌ لحاجت ا افت ه بالرب من

 .22بالمؤمنين
ذي                  بهذا يظهر أن    و ر الَّ و غي ا، فه ادرين عليه ى الق ة عل اة فرض آفاي المواس

ي العرف      : جاء يريد المعاملة للربح آالمتبايعيْن والمتقارضين      للفرق الواضح ف
ين ال واهي بعضها عن بعض ب ه ال ز هات شرع ميّ داين إلاّ أن ال ين الت ل وب تعام

ال                سمح لصاحب الم م ي بحقائقها الذاتية، لا باختلاف أحوال المتعاقدين، فلذلك ل
في استثماره بطريقة الرّبا في السلف، ولو آان المستسلف غير محتاج، بل آان             

ارة ونحو        طالبَ سعة وإثراءٍ بتحريك المال الَّذي يتسلّفه في          ربح والتج وجوه ال

                                                 
.57، صإلغاء الفائدة من الاقتصاد21 

اريخ،    : بيروت(،  التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور     الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،      22 مؤسسة الت
 . 60، ص21ج) م2000/هـ1420، 1ط
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ه          رضالغرض المقصود من الق    ف اق المقترض ونفع  وقضاء   ، أصالة هو إرف
ه، بمنح ريج آربت ه، وتف اًحاجت ال المقرض مجان افع الم زمن، ه من ن ال دة م  لم

 .وليس المعاوضة بقصد الربح، آما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية
شريعة من تحريم            : المقصد الثاني من تحريم الربا     ويمكن أن يكون مقصد ال

ا  ال"الرّب تثمار الم ي اس سلمين عن الكسل ف دَ بالم د  .البع ى فق حثّ الإسلامُ عل
ال  الع ى الم صول عل تثمار للح سب والاس ل والك ال . م ضِيَت [: Ψق إذا قُ ف

ضْلِ االله            نْ فَ وا مِ ي الأَرْضِ وَابْتَغ اءُ أنّ        24]الصلاةُ فَانْتَشِروا ف د ذآر العلم وق
سؤال             ى ال وفي  . الأمرَ بالانتشار يفيد وجوبَ السعي للكسب للقادر لئلاّ يحتاج إل

ادفُ             الآيةِ قرينةٌ دالّةٌ على أنّ الانتشارَ      تثمارُ اله د الصلاة هو الاس صودَ بع  المق
د عن الحاجات الضروريّة             ذه      . إلى تحصيلِ عائدٍ من المال الزائ إنّ ه ه؛ ف وعلي

 .بشكل آفائيالاستثمارِ  وجوب الآيات تدلّ بمنطوقها وبمفهومها على
 

دنيا             : المقصد الثالث   اون في شؤون ال شارك والتع ى الت ، فيكون   إلجاؤهم إل
ان            تحريم الرّب  و آ ا، ولو آان قليلاً، مع تجويز الربح من التِّجارة والشرآات، ول

."25آثيراً تحقيقاً لهذا المقصد
ى التعامل              اجين إل ولقد قضى المسلمون قروناً طويلة لم يروا أنفسهم فيها محت
ان              الم، أزم ي الع م ف ة الأم روة بقي ذ قاصرة عن ث روتهم أيّامئ بالرّبا، ولم تكن ث

ا صارت         آانت سيادة العال   م بيدهم، أو أزمان آانوا مستقلّين بإدارة شؤونهم، فلمَّ
ارة         ي التِّج رهم ف سلمون بغي بط الم لامية، وارت ر إس م غي د أم الم بي يادة الع س
ي لا تتحاشى             والمعاملة، وانتظمت سوق الثَّروة العالمية على قواعد القوانين الَّت

سلمون،    المراباة في المعاملات، ولا تعْرف أساليب مواساة ال        مسلمين، دهش الم
. وهم اليوم يتساءلون، وتحريم الربا في الآية صريح، وليس لما حرّمه االله مبيح            

ى                     ة تُبن وانين مالي دول الإسلامية ق ولا مخلص من هذا المضيق إلا أن تجعل ال
ة من              املات المرآب ود المع وع، وعق على أصول الشريعة في المصارف، والبي

ال    ل العمّ وال وعم ا    . رؤوس الأم تها وبيعه ديون ومقاصّ والات ال ذا  . وح وه

                                                 
 218، ص 3جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، 23

  .10سورة الجمعة، آية  24
 218 ص ،3جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، 25
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الى                  ه تع سير قول د تف ة عن وع الربوي ا والبي أْآُلُونَ     ﴿ :وقد تقدّم ذآر الرب ذِينَ يَ الَّ
الُواْ               الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ آَمَا       أَنَّهُمْ قَ كَ بِ سِّ ذَلِ نَ الْمَ شَّيْطَانُ مِ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ال

هِ                           ن رَّبِّ ةٌ مِّ اءهُ مَوْعِظَ ن جَ ا فَمَ رَّمَ الرِّبَ عَ وَحَ هُ الْبَيْ لَّ اللّ ا وَأَحَ لُ الرِّبَ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْ
هِ             ى اللّ رُهُ إِلَ لَفَ وَأَمْ ا سَ هُ مَ ا               فَانتَهَىَ فَلَ مْ فِيهَ ارِ هُ حَابُ النَّ كَ أَصْ ادَ فَأُوْلَئِ نْ عَ  وَمَ

يمٍ                 ) 275(خَالِدُونَ   ارٍ أَثِ لَّ آَفَّ بُّ آُ هُ لاَ يُحِ صَّدَقَاتِ وَاللّ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي ال
وُ   ) 276( صَّلاَةَ وَآتَ امُواْ ال صَّالِحَاتِ وَأَقَ واْ ال واْ وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ مْ إِنَّ الَّ اةَ لَهُ اْ الزَّآَ

ونَ           مْ يَحْزَنُ واْ     ) 277(أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
ؤْمِنِينَ              تُم مُّ أْذَنُواْ        ) 278(اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن آُن واْ فَ مْ تَفْعَلُ إِن لَّ فَ

ونَ                 بِحَرْ ونَ وَلاَ تُظْلَمُ وَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُ مْ رُؤُوسُ أَمْ بٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُ
تُمْ ) 279( مْ إِن آُن رٌ لَّكُ صَدَّقُواْ خَيْ سَرَةٍ وَأَن تَ ى مَيْ رَةٌ إِلَ سْرَةٍ فَنَظِ انَ ذُو عُ وَإِن آَ

 .الآيات الخمس من سورة البقرة 26 ﴾تَعْلَمُونَ
 

                                                 
 . 280-275الآيات : سورة البقرة 26
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 المبحث الثالث
 على تحريم القروض الإنتاجيةشرعية لأدلة الا

 
اء       وال لعلم ل وأق اريخ والعق سنة والت رآن وال ن الق ة م ي أدل ا يل رض فيم نع

 :اقتصاديين غربيين
دليل الأ ريم : ولال رآن الك ن الق ن    . م ديث ع د الح ة عن ذه الأدل شنا ه د ناق وق

ا   ريم الرب ل تح سابق  . مراح ات ال د أن الآي ين     إذ تأآ ريم ب ي التح رق ف م تف ة ل
 .القروض الاستهلاآية والإنتاجية

اني   ة     : الدليل الث سنة النبوي دل              . من ال ا ت ة أحاديث آله م عرض أربع د ت ولق
ام           شكل ع و داود عن      . على أن ربا القروض محرم ب ديثاً رواه أب ورد ح ا ن وهن

وداع           ة ال ي خطب ة موضوع، وأو      : "النبي صلى االله عليه وسلم ف ا الجاهلي ل ورب
والناظر .  27"ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع آله          

ر               دليل تنكي ا، ب واع الرب ام وشامل لكل أن ي الحديث ع يجد أن التحريم الوارد ف
 ".آله"εآلمة ربا، وتأآيد ذلك بقوله 

 : وهذا يقسم إلى قسمين: من التاريخ: الدليل الثالث
أن القروض التجارية آانت موجودة       ثبت   حيث: ما قبل الإسلام  : القسم الأول 
ان د اليون ان. 28عن ول النبه دى التطور ": يق اريخ تتحدث عن م إن آتب الت

أنهم  روفين ب ان العرب مع د آ ل الإسلام، فق ة قبي رة العربي ي الجزي التجاري ف
ا   ة دروبه ة، وحفظ ارة العالمي طاء التج ا  وس م موقعه م بحك ا أن بلاده ، آم

د          الجغرافي، والديني آانت     صين والهن حلقة الاتصال بين ممالك العالم القديم، ال
ا يظهر    . 29"من جانب، ومصر وسوريا واليونان والروم من جانب آخر          آم

رآن عن                    د حديث الق ل الإسلام عن جلياً أن القروض التجارية آانت موجودة قب
 . رحلتي الشتاء والصيف

دّم     فلقد ورد في التشريع الما    : ما بعد الإسلام  : القسم الثاني  ليّ الإسلاميّ أنْ تق
شأن                 ا هو ال تثماريّة، آم الدولةُ قرضاً للفرد لغرضٍ إنتاجيّ بغية طلب منفعة اس
د االله                     د أقرض عب و موسى الأشعريّ، فق ه أب في الوقت الحاضر، وهذا ما قام ب
ا                       ال ورَبِح ذا الم ي ه اجرا ف د ت سلمين، وق ال الم وعبيد االله ابني عمر من بيت م

                                                 
ا، انظر   : رواه أبو داود في سننه في آتاب البيوع، باب 27 ن الأشعث السجستاني الأزدي،     : وضع الرب ليمان ب سنن  س

 .3334: رقم الحديث. 244، ص3ج) هـ1416المكتبة العصرية، : بيروت(، أبي داود
 .261، ص الجامع في أصول الربارفيق يونس المصري، 28
 .217، ص القروض الاستثمارية وموقف الإسلام منهامحمد فاروق النبهان، 29
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ا هو        : من العقل: الدليل الرابع  ا، والرب ا أو بلا رب ا أن يكون بالرب القرض إم
ين    ه ب سنة ولا الفق رآن وال رق الق م يف رض، ول ال أي ق ى رأس م ادة عل أي زي

 . قرض وقرض بحسب الغرض منه
 الغربيينالاقتصاديين المفكرين والعلماء شهادة : دليل الخامسال

دون      لما  : من اللورد آينز  : الشهادة الأولى  ا قرضاً ب طلبت انجلترا من أمريك
د                    الحرب من خلال عق ا ب ة، حيث آانت حليفته ة الثاني فائدة بعد الحرب العالمي

ة  رت(اتفاقي انيين عل  )ن ووديب سؤولين البريط ن الم ر م ا  غضب الكثي ى أمريك
ا         ال إلا برب دة أن          لأنها رفضت إعطاءهم الم شاآلها العدي را لم  واضطرت انكلت

زي        يقول اللورد آينز  . 31ترضى آرهاً بأداء الربا    شعب الإنجلي ل ال  وهو يمث
ة ك الكلم ي تل شديد   : "ف زن ال ك الح دهر ذل د ال تطيع أب ة لا أس ذه الاتفاقي د ه بع

يكا لنا في هذه الاتفاقية فإنها أبت أن         والألم المرير الذي لحق بنا من معاملة أمر       
، جاء هذا الكلام في سياق الحديث عن  32"شيئاً إلا بالربا  ) الإنجليز(تقرضنا  

 . الربا باعتباره آفة آبرى تمس اقتصاد الدول وتسبب له انهياراً آبيراً
ول    :ون وزير المالية  تدالر  وتمن الدآ : الشهادة الثانية  ة     يق ر المالي اً  وزي معلق

ذا   إ":  وهو يعرض الاتفاقية على البرلمان للتصديق عليها       فس الحدث على ن  ن ه
داً،                  لالعبء الثقي  ة ج ائزة عجيب ا، ج ى ظهورن  الذي نخرج من الحرب وهو عل

شدائد والمشاق والتضحيات لأ                   ذه الحرب من ال ي ه ل ج نلناها على ما عانينا ف
ائزة     تقبل أن يروا رأيهم ف     سالغاية المشترآة، وندع للمؤرخين في الم      ذه الج ي ه

ى                      اً عل ا جواب ا قالت لن ا قرضاً حسناً، ولكنه الفذة في نوعها، التمسنا من أمريك
ة    : هذا رجلين يصرخان           . 33"ما هذه بسياسة عملي ذين ال دقق يجب أن ه والم

ان هؤلاء  إذا آ ة، ف دة الربوي ا بالفائ ع بريطاني ا تعاملت م ا لأنه ي وجه أمريك ف
ا         شكل           الرجال وهم من آبار رجال بريطاني ذا ال وي به ذمان التعامل الرب ه  ي لأن

د      دل على آراهية وجشع وطمع بالغ عند الأمريكان،          فما بالنا نحن المسلمين وق
 . ذمه رب العالمين ثم رسوله وبانت آثاره السيئة في آل جانب من الحياة

                                                 
  .667، ص1، جالموطأمالك،  30
 . 53-52ص) م187/هـ1407الدار السعودية، : جدة(،  الرباأبو الأعلى المودودي،: انظر 31
 . 20-19ص) م1987، 1مكتبة عابدين، ط: القاهرة(، لماذا حرم االله الرباعبد السميع المصري،  32
 . 20، ص لماذا حرم االله الرباعبد السميع المصري، : ، وانظر53-52، ص الرباأبو الأعلى المودودي، :  انظر 33
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يس                 اجي ول ة القرض إنت دل هذه الاتفاقية بين أمريكا وبريطانيا على أن نوعي
تثمارية               وأ. استهلاآي شاريع اس ل م ا تكون لتموي ن القروض بين الدول غالباً م
 . وتنموية

املات                 ي المع دة ف شدة نظام الفائ ومن الاقتصاديين الغربيين الذي يرفضون ب
رايغم،         ةالتجارية، هارود في آتابه نحو ديناميكي      ذلك واستن واب صادية، وآ ة اقت

 .  للتجارة الخارجيةو أوليفيه حيكار دستان المدير العام للبنك الفرنسي
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 رابعالمبحث ال
 الاستهلاآيّةويّة الإنتاجردّ الشبهات المعاصرة حول القروض 

 
ى  شبهة الأول اجي      : ال رض الإنت ين الق ة ب دواليبي بالتفرق روف ال بهة مع ش

سويغ          : والاستهلاآي لقد حاول بعض الباحثين ومن أبرزهم معروف الداوليبي ت
ي القروض     إباحة الربا على أساس التفرقة بي      ة والاستهلاآيّة،   الإنتاجن الربا ف يّ

ى                     اريس  إل ه الإسلامي بب ؤتمر الفق ي م ا ف حيث يقول في المحاضرة التي ألقاه
ى               ى الاستهلاك لا إل ا إل ي يقصد به أن الربا المحرم إنما يكون في القروض الت

  35 -:وقد استدلّ على ذلك بما يلي . 34الإنتاج
ي ال  . 1 ت ف ي آان روض الت روض   أنّ الق ي ق لاميّ الأوّل ه ع الإس مجتم

 .استهلاآيّة ليس لها أيّة صفة إنتاجيّة أو تجاريّة 
يّة هو أمر يقتضيه التطوّر الحضاريّ،       الإنتاجأنّ إباحة الربا في القروض      . 2

ي   ه ينبغ ذلك فإنّ ه _ ول سب رأي وّر  _ ح اً للتط شرعيّة تبع ام ال وّر الأحك أن نط
.الحضاريّ 

ي            الإنتاج القروض    أنّ إباحة الربا في   . 3 ى أساس فكرت ة يمكن تخريجه عل يّ
 .الضرورة وتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة 

 :تُناقش على النحو الآتييرد عليها ووهذه الدعاوى 
ع  : أوّلاً ي المجتم ت ف ي آان روض الت ى وهي أنّ الق دعوى الأول ى ال رَدّ عل يُ

يا أيّها الذينَ آمنوا اتّقوا     [: ه تعالى الإسلاميّ الأوّل هي قروض استهلاآيّة بقول     
ا       د                . 36]االله وذَروا ما بَقِيَ مِنَ الرِّب رّق عن م تف ا ل سابقة أنّه ة ال ويظهر من الآي
يّة والقروض الاستهلاآيّة، فقد نزلت هذه الآية الإنتاجتحريم الربا بين القروض     

ين                 رّق ب م يف ذي ل ة ال ا الجاهليّ اج في تحريم رب ا أنّ   ،  37 والاستهلاك  الإنت آم
ستّة    ناف ال ديث الأص ضة   :"ح ضة بالف ذهب، والف ذهب بال ة  ...." ال دلّ دلال ي

شراء، ولا              واضحة على أنّ العرب آانوا يمارسون التجارة عن طريق البيع وال
 .38يوجد دليل على أنّ هذه المبادلات آانت للاستهلاك فقط

                                                 
 . 259ص) ت.دار النهضة العربية، د: القاهرة(، مصادر الحق في الفقه الإسلاميعبد الرزاق السنهوري،  34

شرع من التع        35 ا،   العليّ، صالح، القروض الإنتاجيّة وحكم ال صاد الإسلاميّ   امل به ة الاقت دد   (، مجل يّ، الع -260دب
 . 24، ص)م2003، 261
  .278سورة البقرة، آية  36
  .364، ص3، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبيّ،  37
ا،  38 شرع من التعامل به م ال ة وحك يّ، القروض الإنتاجيّ صاد الإسلاميّالعل ة الاقت دد (، مجل يّ، الع ، 261-260دب

  . 24، ص)م2003
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روض     أنّ الق ول ب صحّ الق ف ي د ال   الإنتاجوآي ة عن ن معروف م تك ة ل رب يّ ع
شتاء ؟                ي الصيف وال ة ف ال  !.. والقرآنُ يذآر أنّ قريشاً آان لها رحلات تجاريّ ق

 . 39]لإيلافِ قريشٍ إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ والصَّيْفِ[: تعالى
ي القروض            :ثانياً ا ف ضيه التطوّر          الإنتاج إنّ القولَ بإباحة الرب ة هو أمر يق يّ

ه ؛ لأنّ الأ          شرعيّة نوعان     الحضاريّ قولٌ لا يخفى بطلان ام ال ستند    : حك ام ت أحك
امٌ       إلى أدلّة شرعية ثابتة لا تقبل التبديل أو التغيير مهما تغيّرت الظروف، وأحك

ى العرف والمصلحة     دل،     . اجتهاديّة تستند إل ى لا تتطوّر ولا تتبّ ام الأول فالأحك
دير الصلاح        ام؛ لأنّ تق ولو آانت المصلحة ظاهرة في العمل بخلاف تلك الأحك

يم               وا اس، والمشرّع الحك واء النّ لفساد في الأشياء هو للمشرّع الحكيم وليس لأه
ذه                  سمّي الأصوليّون ه شرعيّة، وي صادم النصوص ال ي ت ألغى آلّ المصالح الت

وع من المصالح             40المصلحة بالمصلحة الملغاة   ذا الن رة له ، وهناك أمثلة آثي
ّـة صور    ا بكاف صيب والرب أوراق اليان ل ب اة آالتعام سبب  الملغ ان ب واء أآ ه س

 . يّة أم الاستهلاآيّة الإنتاجالقروض 
ة،        الإنتاجوأمّا الزعم بأنّ تحليل الربا في القروض         : ثالثاً ه مصلحة عامّ ة في يّ

شهادة أهل         ه ب ى التعامل ب فيُردّ بأنّ مفاسد الربا أعظم من المصالح المترتّبة عل
تثمار والادّخار س ي الاس ؤثّر ف ا ي ـز الاختصاص، لأنّ الرب ا أوضح آين لباً آم

صاديّة  شكلات الاقت ق الم ة وخل يس للبطال بب رئ ا س ر أنّ الرب ث ذآ حي
 . 41المختلفة
اً د أن : رابع ا نج وك، فإنن ن البن تقراض م ة الاس ي حال راه ف ذي ن ع ال إن الواق

البنوك لا تسأل المستقرض عن نوعية القرض، أو الهدف من القرض أو الغاية             
ه ه لا . من ول أن د الق ا يؤآ اجي مم تهلاآي والإنت رض الاس ين الق رق ب ع .  ف وم

راً                      ه يصعب آثي رق فإن ى عدم الف دل عل ذي ي دليل ال ول     -التنازل عن ال ا يق آم
اج              – 42السنهوري ين قروض الإنت ز ب ة التميي ة العلمي  وقروض   ، من الناحي
ي الأ         ،الاستهلاك ة ف دة المعقول ى وتحرم      حتى تباح الفائ اً إول ة    طلاق ي الثاني ...  ف

دها الأ      فهناك ا  ي يعق ة         لقروض الت راد مع المصارف والمنظمات الدولي  فهل   ،ف
ة         إهي قروض     دة المعقول ا الفائ اح فيه اج تب و هي قروض استهلاك تحرم         أ ،نت

ن هذا التميز متعذرأفالظاهر  . ...صلاًأفيها الفائدة 
                                                 

  .2، 1سورة قريش، آية  39
  .286، ص1، جالمستصفى من علم الأصولالغزاليّ، أبو حامد محمّد بن أحمد،  40

41 Keneyes,1, The General Theory of Employment, Interest and mony 
PNG,(London: Bmaemillan and Co, Ltdm), 1970 p375.  

 . 260، 3، جمصادر الحقالسنهوري،  42
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 !ي للضرورةالإنتاجالقول بإباحة الربا بالقرض : الشبهة الثانية
ا  رد عليه ست ال : ال ة  لي رد الحاج ي مج ي الأ. ضرورة ه تاذ دراز ويوص س

م   وق العل ول ف ن يق ضرورة، ويطلب مم ود ال ول بوج ل الق أني قب الهوادة والت ب
سرُّ            أبقواعد الشريعة الاسلامية     ه عن الت وى يحجزان ده، ورع وتق ع ن يكون عن

ر موضعها ى غي ق الرخصة عل ي تطبي ل ،ف تنفاد آ دأ باس ه يجب أن يب ا أن  آم
ة   ول الممكن شروعةالحل ى    ،43الم ه ال ر رأي ي تبري تاذ دراز ف ستند الاس  وي

ربح       إالاعتبار الاقتصادي ويشير    ال والعمل ال ى ضرورة أن يتقاسم رأس الم ل
.  44 أو المضاربةوالخسارة آما في القرض

رة              إف" زل جدلاً اومع التن  ى فك ذه القروض عل ي ه ن تخريج الفائدة المعقولة ف
ضرورة لا  ستقيم  ال المع . ت ضرورة ب ة و فال ست قائم شرعي لي ي  إنى ال ا ه نم

 .45 "الحاجة لا الضرورة
وفرق آبير بين الحاجة والضرورة يختلف الحكم الشرعي بحسبه .

 
ة  شبهة الثالث أن االله  : ال دعوى ب ذي     Υال رض ال ي الق ا ف رم الرب ا ح  إنم

ه لا                  ى تحريم ل عل يحتاجه المقترض ليستهلكه، أما ما يقترضه التجار فلا دلي
 !ن السنة من القرآن ولا م

ي                    : الرد عليها  ا ف ا حرم الرب دعون أن االله عز وجل إنم ذين ي هؤلاء الناس ال
سه                 شية الأصلية لنف ه المعي ي حاجات ستهلكه ف القرض الذي يحتاجه المقترض لي
اراتهم                وال لتج أو لأهله وأولاده، أما ما يقترضه التجار وأصحاب رؤوس الأم

ا، و         م يحرمه ة      وأعمالهم الإنتاجية فإن االله ل ى حرم ة عل ات والأحاديث الدال الآي
  .ربا الدين، بمعزل عنها

ى                سير عل والشبهة التي يتمسكون بها هي إن المقرض لما آان عقد إرفاق وتي
دا                     ه، ناسب إن يكون بعي اس إلي شارع الن دب ال الناس، في أصل مشروعيته ون

  .عن اشتراط الربا، إذ من شأنه أن يفسد هذه الحكمة، ويعود إليها بالنقض
ه        سيير علي ود بالت ان اقتراضه يع وإنما يكون القرض إرفاقا بالمقترض، إذا آ
ن      ة م ذي اقترضه لحاج ال ال ن الم رض م ستفيد المقت ث ي سر، أي بحي د ع بع

  .حاجاته الاستهلاآية التي يعود بها على نفسه أو على أهله وأولاده

                                                 
 257، 3، جمصادر الحق، السنهوري 43

د االله دراز، .  د 44 د عب شريع الإسلاميمحم ي منظور الت ا ف ديمالرب سنهوري، . د: ، تق رزاق ال د ال روت(عب دار : بي
 .20ص) م1993-هـ1413، 1القادري، ط

 . 261، 3، جمصادر الحقالسنهوري،  45
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إن  فأما التاجر الموسر الذي يقترض ليوسع من تجارته، وليزيد من أ    رباحه، ف
ه لا                 ذا الإقراض ل اق، إذ أن ه ى الإرف ا يكون من معن د م إقراض الناس له أبع
ر معسر ولا مكروب،                        صه من آرب، آيف وهو غي ينجيه من عسر ولا يخل
ك                وإذا اختفى الإرفاق الذي هو المانع من الربا، فقد جاز للممنوع أن يعود، وذل

  .ع عاد الممنوعإذا ذهب المان: طبقا للقاعدة الفقهية القائلة
ذا                     ي ه ة ف دليل آخر، هو المصلحة الداعي اس ب وربما استدل بعض هؤلاء الن
شط إلا       ا أن تن ي لا يمكن له العصر إلى تنشيط الأعمال التجارية والصناعية الت
ا أن تخصص                ة، وإذا تحققت المصلحة جاز له بالتعامل مع المصارف الربوي

  .النص الدال على حرمة الربا عموما
 في الجواب عن هذه الشبهة التي لا نشك أنها مصطنعةونقول  :

   من أين ثبت لهؤلاء الناس أن علة تحريم الربا هي-أولاً
اع المقرض عن                تعارضها مع مقتضى الإرفاق لو آان الأمر آذلك لكان امتن
ضا مع           الاستجابة للمقترض في إقراضه أشد حرمة من الربا، لأن ذلك أشد تناق

ورط            الإرفاق، فهل من ق    الا، ت ائل بأن امتناع الإنسان عن أن يقترض صاحبه م
  .في محرم

ة، هي  صادية معروف دة اقت ا لقاع يس إلا تطبيق ا ل شارع للرب ريم ال أن : إن تح
ي      سان ف ا الإن ة يطرحه ن المنفع ال م د الم ا يول ال، وإنم ن الم د م ال لا يول الم

ال           ال من الم تيلادا للم ا اس ان التعامل بالرب ى النقيض   المجتمع، ولما آ ، أي عل
ام       ور أحك ي مح ي ه صلحة الت ضت الم د اقت صادي، فق انون الاقت ذا الق ن ه م

  .الشريعة، تحريمه، وسد آل ذريعة إليه
ى أساسها، من                 املوا عل أما الإرفاق فوصية أخلاقية، يدعى الناس إلى أن يتع
م           اق أو ل د الإرف ه، وج ن اتباع اص م ذي لا من خ ال انون الراس ذا الق وراء ه

  .يوجد
وا                      -ثانياً صحابة أهلا لأن يعلم دءا من عصر ال سلف ب اء من ال  ألم يكن الفقه

هذا الذي يقتضيه الإرفاق في القروض الاستهلاآية، ثم لا يقتضيه في القروض            
ي القروض الاستهلاآية                   ا محرم ف ى أن الرب الإنتاجية، ليتنبهوا هم الآخرون إل

أو من غيرهم أن في الفقهاء      وحدها؟ فهل سمع أحد ممن يحمل لواء هذه الشبهة          
ة  ين القروض الإنتاجي رق ب ي أي عصر وجدوا، من ف انوا وف ا آ سابقين، أي ال

  والاستهلاآية فحرم الربا في الثانية وأباحها في الأولى؟
إن القروض الربوية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام        :ربما جاء من يقول     

  الربا فيهاآانت آلها قروضا استهلاآية ولذلك حرم الشارع 
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ة،      : ولكني أقول  ة بالغ ول ذلك           إنها الجهال ذا الكلام أن يق دعي ه ؛آانت  ممن ي
ة ألف             القروض العربية تبلغ عشرات الآلاف، وربما تجاوز القرض الواحد مائ
ة    ارة رابح روض تج ذه الق اتهم به ن مراب ذون م ان المقرضون يتخ م، وآ دره

ة اس   ا معون ضخمة آله روض ال ذه الق ت ه رى، أفكان رورية آب تهلاآية ض
لمعسرين، ومتى آان الرجل البدوي الذي لا تكلفه معيشته، مهما ارتفعت، أآثر            
ى عشرات الآلاف من              من بضعة دراهم، يحتاج في معيشته الاستهلاآية هذه إل
ة            اة المترف ذه الحي ك العصر يعيش ه ي ذل الدراهم، ومتى آان العربي البدوي ف

  الباذخة ؟
ل           آانت الأعمال التجارية ن    اشطة في الجاهلية وصدر الإسلام، وآانت القواف

التجارية الغادية رائحة ما بين الشمال والجنوب، ولعل رأس المال التجاري هو            
ل     ذه القواف ت ه ا آان ر م ا أآث ذاك، وم د أو الأول آن صادي الوحي اس الاقت الأس
ى            اد عل ستمرة ناشطة دون اعتم ارة م وم تج ل محال أن تق تقترض وتقرض، ب

روض، و اء ق د المطلب وأغني ي عب وال، من بن ان أصحاب رؤوس الأم هل آ
  ثقيف، وبني عمرو بن عوف ، وغيرهم إلا ممولين لهذه القروض؟

فكيف يصح بعد هذا لمثقف أن يأتي فيزعم أن القروض الربوية المعروفة في             
ذا         ا قروضا استهلاآية، ومن ه ذي    صدر الإسلام آانت آله ساذج ال ارئ ال  الق

سكن                    ان ي ي العصر الجاهلي آ ي ف يصدق هذا الكلام ليتصور أن الرجل العرب
و والترف           أدوات الله وءة ب ذا ممل في قصر باذخ منيف، وآانت قيعان قصره ه
ين    ين الح رض ب ضطره إن يقت ا ي شرين، مم رن الع ا حضارة الق ج به ي تع الت

  .زه وفاقتهوالآخر عشرات الآلاف من الدراهم ليسد بها عو
  : من المبادئ الفقهية المفروغ منها هذا المبدأ الذي نلخصه فيما يلي-ثالثاً

المصلحة التي تتراءى للباحث الفقهي لا تعدو واحدة من ثلاثة أقسام  :
مصلحة نص الشارع على مشروعية الأخذ بها، فهذه داخلة ضمن سلطان           . 1

  .النصوص، آمصالح البيوع والرهن والشرآات
ام              . 2 ي الأحك ة ف ذه داخل ا، فه مصلحة نص الشارع على حكم جاز على وفقه

ائر                 ل س ية، آمصلحة قت ة القياس ق العل القياسية الموصولة بالنصوص عن طري
الحيوانات الضارة في الحرم، قياسا على الفواسق الخمسة التي أفتى رسول االله             

  .صلى االله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم
ة. 3 ام  مصلحة داخل ا محور أحك ي ثبت أنه سة الت وم المقاصد الخم ي عم  ف

الشريعة الإسلامية، ولكن لم يرد نص عليها بخصوصها، ولم يأت أي حكم من              
ة                 ا طليق لة أي أنه ى مرس لة، ومعن الشارع على وفقها فهذه تسمى مصلحة مرس
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.  
ستوعبه          ا ت شارع أوله فهذه الأقسام الثلاثة من المصالح مرعية ومعتبرة من ال
النصوص وهو أقواها ثانيها يندرج في القياس وهو يأتي في الرتبة الثانية ثالثها         

  .يندرج في المصالح المرسلة وهو يأتي في الدرجة الثالثة والأخيرة
ومة باطلة ،وهي المصلحة      فأما ما وراء ذلك فلا يعدو أن يكون مصلحة موه         

  .التي جاء نص من الكتاب أو السنة بنقيضها، وتسمى مصلحة ملغاة
ك  ال ذل ة      : مث ر ملتزم افرة غي رأة س روج الم ي خ صلحة ف ود م صور وج ت

سر أو               رويج المي ي ت ه، أو تصور وجود مصلحة ف ا االله ب ذي أمره بالحجاب ال
الربوية المنصوص  تيسير أسباب الفواحش، أو تصور أي مصلحة في الأعمال          

  .على تحريمها
شريعة الإسلامية،     فهذه أمثلة لمصالح وهمية، ومن ثم فهي ملغاة في ميزان ال
ا وهي                    ول باعتباره ا، فكيف يمكن الق شرعية له وذلك لمعارضة النصوص ال
ى   صوص، أي إل ى تخصيص الن ك بنهوضها إل ع ذل ول م ن الق م يمك ة، ث ملغي

  .الهيمنة عليها والتحكم بها
هي المصلحة التي تدعو إلى التعامل بالربا في القروض الإنتاجية؟أين   

ي      Υإن االله  ام ف صلحة، إلا أق ورة م ي ص اس ف رت للن سدة ظه غ مف م يل  ل
ا من                 مكانها مصلحة حقيقية خالية عن الشوائب وعندما ألغى االله عز وجل الرب
رض     ضاربة، إن للمق سمونه بالم ا ي راض أو م د الق ه عق ام مكان روض، أق  الق

بموجب هذا العقد إن يشترط على المقترض الذي يتاجر بالقرض الذي أخذ منه             
ذي أقرضه                         ال ال ه الم ذي يحقق ربح ال ا، من ال اق عليه تم الاتف سبة ي أن يعطيه ن

  .إياه
ك من خلال القواعد           م ذل فهذه هي المصلحة الحقيقية، لا تلك وبوسعك أن تعل

 . إلى أي شرح أو تطويلالاقتصادية والموازين الأخلاقية، دونما حاجة
 

ة             : الشبهة الرابعة  د البنكي شيخ طنطاوي حول إباحة الفوائ ي  : شبهة ال والت
، وقد استند في ذلك     46أظهر فيها أن الفوائد البنكية هي ليس من الربا المحرم         

 :إلى بعض الأدلة، وفي الآتي  مناقشة لأفكاره في تلك الفتوى

                                                 
الأزهر إبا  46 لاميّة ب ع البحوث الإس وى مَجْمَ ول فت اء ح وك، انظر آراء العلم د البن ة فوائ صاد ح اث الاقت ة أبح مجل

 .78، ص2003ذو القعدة ) 261-260(، العدد الإسلاميّ
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وى زات الفت شة مرتك وى ا: مناق زت الفت ى  ارتك وك عل د البن لّ فوائ ة بح لقائل
 :مجموعةٍ من الدعاوى، نحاول فيما يلي بيانَها ومناقشتها

ى    : الادّعاء بوجود علاقة وآالة بين المصرف والمودِع      : أوّلاً تقوم الفتوى عل
د               ك، فالعق فرض أنّ هناك علاقة وآالة تربط البنك بمودعيه، والواقع يناقض ذل

رضٍ                الذي يحكم العلاقة بين البنك وم       د ق ةٍ وهو عق ةٍ نقديّ دُ وديع ه هو عق ودعي
ذا               باتّفاق، يخوّل البنك ملكيّةَ الوديعةِ وحقّ استخدامها مع التزامه بردّ مثلها، وه

ة     ما نصّت عليه جميع قوانين البلاد العربيّة، حيث تقّ         وك النقدي ة البن أنّ وديع ر ب
رض سنهوري    . 47ق دآتور ال ب ال ذا ذه ى ه ة   48وإل ين الوديع ز ب للتميي

ود   (الناقصة   ة النق ة الناقصة               ) وديع ي الوديع ودِعَ ف ين القرض، حيث إنّ الم وب
 .ينقل ملكيّةَ الشيء المودَع إلى المودَع عنده، ويصبح هذا مديناً بردّ مثله 

مُ      ا الحك قُ عليه ه يُطبَّ رضٌ، فإنّ صارف ق ي الم ود ف ةَ النق ت أنّ وديع وإذا ثب
ادةٍ         اً،            الشرعيُّ القطعيُّ في عَدِّ آلِّ زي اً محرّم ى القرض رب دّماً عل مشروطةٍ مق

ق    ذي يطل م ال سابها أو الاس ة ح ادة وطريق ذه الزي صرف النظر عن ه ك ب وذل
ي                  عليها، فقد تُسمّى فائدةً، أو عائداً، أو هبةً، أو جائزةً، أو مكافأة ؛ لأنّ العبرةَ ف

لّ إ  . الحكم على العقود بما يرتّبه عليها العاقد من آثار    م مح اعٍ من   وهذا الحك جم
 . 49"آلُّ قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا: "الفقهاء، وذلك للحديث الصحيح

ال               : "يقول ابن قدامة   ر خلاف، ق آلُّ قرضٍ شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغي
ة،      : ابن المنذر  ادة، أو هديّ أجمعوا على أنّ المسلف إذا شرط على المستسلف زي

 .50"فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا
ة   : وروى البخاريّ في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى قال           دمتُ المدين ق

ي        ك                 : فلقيتُ عبد االله بن سلاّم فقال ل ان ل إذا آ اشٍ، ف ا ف ا الرب ي أرض فيه ك ف إنّ
ه                       ذه فإنّ ت، فلا تأخ بن، أو شعير، أو حمل ق على رجل حقّ فأهدى إليك حمل ت

 .51"ربا
 

                                                 
ادّة   47 ع الم ادّة    692راج سوريّ، والم انون ال ن الق ادّة    726 م يّ، والم دنيّ الليب انون الم ن الق انون  971 م ن الق  م

ادّ   691العراقيّ، والمادّة    ادّة      889ة  من قانون الموجبات والعقود اللبنانيّ، والم يّ، والم دنيّ الأردن انون الم  458 من الق
 .754، ص7السنهوريّ، الوسيط، المجلّد : انظر. قانون المعاملات السودانيّمن 
 .المرجع السابق  48
 .سبق تخريجه  49
يّ الحن                   . 36، ص 4، ج المغنيابن قدامة،    50 ة المقدس ن قدام د ب ن أحم يّ  ابن قدامة، موفّق الدين أبو محمّد عبد االله ب بل

 .36، ص4، ج)1م، ط1992دار الكتب العلميّة، : بيروت(، المغني): ه620(
 .1388، ص3، ج3603، رقم صحيح البخاريّ 51
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اً ائم   : ثاني صارف ق ل الم أنّ عم اء ب ار الادّع تثمار والاتّج ى الاس ى :  عل عل
ذه                    إنّ ه ة، ف ق الوآال تثمارها بطري عَ لاس ى الودائ ة تتلقّ فرض أنّ البنوك التقليديّ
البيع   ا ب ار فيه سها بالاتّج ع بنف تثمار الودائ انون اس ا الق ر عليه وك يحظ البن

انون     . والشراء وتملّك أسهم الشرآات وغير ذلك من صيغ التجارة           صّ الق فقد ن
م  سنة  163رق وك 1957ل ى البن ر عل ه يحظ ى أنّ ه عل ة ل وانين المعدّل  والق

ار                ول، والعق ي المنق ال، التعامل ف تثمار والأعم التجاريّة والعقاريّة وبنوك الاس
ك،     صة لإدارة البن ارات المخصّ دا العق ضة، ع ع، أو المقاي شراء، أو البي بال

ك      والعقاراتِ والمنقولات التي يحصل عليها البنك وفاءً لدَيْنٍ         له على غيره، وذل
 .52لمدّة حدّدها القانون، ويلزم البنك بيعها بعدها

ك                ة والمتخصّصة لا تمل انون أنّ المصارفَ التجاريّ ويتّضح من نصوص الق
ثمنٍ                      ع ب الّ والبي ثمن ح شراء ب ود شرعيّة آال ا بعق استثمار الودائع بالاتّجار فيه

ضار      صناع، والم سلم، والاست ة وال ع المرابح ل، وبي شارآة، مؤجّ بة، والم
صارفُ     ة، فالم ود التجاريّ صنع والعق ن ال ا م تثمار، وغيره ي الاس ة ف والوآال
ع للآخرين                 راضِ الودائ ادةِ إق قّ إع التقليديّة مجرّد وسيط ماليّ خوّلها القانون ح
بفائدةٍ تزيد عن الفائدة التي تمنحها للمودِعين فيها، حتى يكون الفرق بين الفوائد             

 .53هو ربح المصرف بعد خصم مصروفاتهالدائنة والمدينة 
ك                 ه يمل ودِعين، وأنّ وعلى فرض أنّ البنك يتلقّى الودائعَ بصفته وآيلاً عن الم
حقّ استثمارها بنفسه بالاتّجار فيها، وهو فرضٌ باطلٌ آما تقدّم، فإنّ المعاملات            
ك أنّ المصرفَ   شروعة، ذل املات م ست مع ع لي ذه الودائ ا ه ستخدَم فيه ي تُ الت

ى                  يعيد   ده حت ودعين عن ا للم ي يمنحه دة الت إقراض الودائع بفائدة أعلى من الفائ
ا                 دة رب يحصل على الفرق باعتباره إيراداً، ولا خلاف في أنّ إقراض البنك بفائ
ذلك، لأنّ               اً آ ودِع محرّم دّماً للم محرّم باتّفاق، فيكون الربح الذي يحدّده البنك مق

 .بفائدةالبنك ناب عن المودِع في إقراض وديعته 
 

د          : ادّعاء التراضي بين البنك والمودِع    : ثالثاً ى جواز تحدي وى عل صّت الفت ن
ك، وأنّ              ودِع والبن ين الم راضٍ ب ربح مقدّماً للمودِع، لأنّ ذلك منفعة ناشئة عن ت

لالاً    رّم ح اً ولا يح لّ حرام ذا التراضي لا يح ه   . ه ل بأنّ ذا التعلي ى ه رَدُّ عل ويُ
لّ حراماً هو الزيادة التي يشترطها المدين المقترض،        باطل، لأنّ هذا التحديد يح    

                                                 
مجلة الاقتصاد : دبيّ" (فتوى مجمع البحوث الإسلامية لا تنطبق على ودائع البنوك الربوية"حسّان، حسين حامد،   52

 .78، ص)م2003ه1423، 261 -260، عدد الإسلاميّ
 .المرجع السابق 53
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 : للقروض الإنتاجيةة الشرعيةالبديلالوسائل 

بعد أنْ فنّدْنا الشبهاتِ المحِلَّةَ للربا، لا بدّ من بيان التدابير الواقية التي وضعها              
دائل               الإسلام لمنع ا   اد ب ا بإيج ى الرب لوقوع في الربا، فقد عالج الإسلام اللجوءَ إل

ه               . ووسائل أخرى يستطيع المحتاجُ للمال من خلالها الحصولَ على ما يكفيه من
 :ومن أهمّ هذه الوسائل

ى       : أوّلاً صول عل تثمار للح سب والاس ل والك ى العم ةً عل لامُ بداي ثّ الإس ح
ال ال. الم ال تع ضِيَت [: ىق إذا قُ نْ  ف وا مِ ي الأَرْضِ وَابْتَغ شِروا ف صلاةُ فَانْتَ ال

سعي للكسب          ] فَضْلِ االله د وجوبَ ال شار يفي رَ بالانت اءُ أنّ الأم د ذآر العلم وق
صودَ         . للقادر لئلاّ يحتاج إلى السؤال       وفي الآيةِ قرينةٌ دالّةٌ على أنّ الانتشارَ المق

دٍ     صيلِ عائ ى تح ادفُ إل تثمارُ اله و الاس صلاة ه د ال ن   بع د ع ال الزائ ن الم  م
ال    ه تع ي قول ضروريّة، وه ات ال عَ: ىالحاج عَ   ][وَذَروا البَيْ ك لأنّ البي وذل

ن     دفُ م ائعَ يه وال، لأنّ الب تثمار الأم ائل اس ن وس يلةٌ م ه وس نافه وآيفيّات بأص
ارة     ة الله وعم ة الخلاف ام بمهمّ ي القي ه ف ع ب ه، ينتف ن بيع دٍ م ه تحصيلَ عائ عمل

تثمارِ    ذه الآيات تدلّ بمنطوقها وبمفهومها على     وعليه؛ فإنّ ه  . الأرض آونِ الاس
واجباً شرعاً ما دام البيعُ ضرباً من ضروب الاستثمار، وما دام الانتشارُ وسيلةً             

هِ       : ىوقال تعال . من وسائل الاستثمار     نْ رِزْقِ ، ][فَامْشُوْا فِي مَنَاآِبِهَا وَآُلُوْا مِ
ا أن   ة أن االله أمرن ن الآي ة م د الدلال ا  وه راف الأرض وأنواحيه ي أط شي ف  نم

  .لتمكن من الزرع والغرس وشوب العيون والانسار والآبار
                                                 

 .465، ص1ج)1، ط ه1405دار الفكر، : بيروت (،أحكام القرآن، )ه370(الجصّاص، أبو بكر أحمد بن عليّ  54
م،  55 ل جاس شمي، عجي ارض "الن د التع نصّ عن ى ال دّم عل صلحة لا تق يّ" الم صاد الإسلاميّ: دب ة الاقت دد مجل ، الع

  .97م، ص 2003/ ه1423، )261 -260(
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اق     :ثانياً ال :  عدم الإسراف في الإنف ال  ق سْرِفوا         [: ى تع مْ يُ وا لَ ذينَ إذا أنْفَق وال
ا  ي        ] ولَمْ يَقتروا وآانَ بَيْنَ ذلك قَوامً مّ الأسباب الت ه أنّ من أه كّ في ا لا ش وممّ

اس              تفضي إلى ا   و تمسّك الن ي الإسراف، فل ة ف لقروض الاستهلاآيّة هي الرغب
   . بشريعة الخالق واجتنبوا الإسراف لانتفت حاجتهم إلى الاقتراض

اً  ى المزارعة-:ثالث ا أو يعمل  : اللجوء إل نْ يزرعه ى مَ ع الأرض إل  وهي دف
اً لأصحابِ الأرض       . عليها، والزرعُ بينهما     داً مهمّ ةُ عق ذين لا  وتُعَدُّ المزارع  ال

م،  ل لا أرضَ له ى العم ادرين عل ن الق رٌ مِ ا، وآثي ل فيه ى العم درون عل يق
نْ ربِّ    لٌّ مِ د آ ة يج ى المزارع اللجوء إل ؤلاء  ، فب ؤلاء وه د ه ةُ تفي والمزارع
عاً                    الاً واس ارة مج الٍ للتّج ه أرضٌ، أو رأسُ م يس لدي ذي ل الأرضِ والشخصِ ال

 .ض بالربالكسب العيش من غير اللجوء إلى الاقترا
ا        المصارف الإسلامية و   :رابعاً ة عن الرب وك    : العقود الشرعية البديل وم البن تق

الإسلامية على إيجاد البديل من خلال توفير بيع المرابحة للآمر بالشراء نظرياً            
ل         ق بتموي ا يتعل ة فيم ة، خاص ة الإنتاجي روض الربوي ن الق ديل ع اً آب وعملي

ة   ة الخارجي صفقات التجاري رف    إذ تلج. ال ا يع ق م ى تطبي صارف إل أ الم
 .بالمرابحة الخارجية

 : صورة المرابحة الخارجية
ه أن                      ى المصرف الإسلامي، يرغب من خلال ا، بطلب إل أن يتقدم شخص م
د                   ه من الخارج بمواصفات محددة، ويتعه ه ل يقوم المصرف بشراء سلعة معين

ا      صرف له ك الم د مل ه بع سلعة من ذه ال شراء ه صرف ب ل للم ي المقاب ثمن ف ب
ان        ق الطرف ه، ويتف ى طلب صرف عل ق الم ل، فيواف ر   (معج صرف والآم الم

شراء ن      ) بال شراء ع ر بال ازل الآم دفع، وأن يتن ة ال ربح وآيفي ثمن وال ى ال عل
رخصة الاستيراد لصالح المصرف، وغير ذلك من الشروط الخاصة بهذا العقد 

 . بحسب النظام الداخلي للمصرف
 : صاديةوظيفة المرابحة الخارجية الاقت

ن الحصول   ا يمك ا م ة، منه رة ومتنوع اس آثي ا لا شك أن حاجات الن إن مم
ة،         د الإقام ه إلا من خارج بل عليه من بلد الإقامة، ومنها ما يتعذر الحصول علي
وطريق الحصول عليها، بأن تستورد من خارج البلاد بالاعتماد على المرابحة            

ادا تح الاعتم ة ف ديل إسلامي لعملي ة، آب ا الخارجي ل به ي تتعام ستندية الت ت الم
 . 56البنوك الربوية، لتأمين الحاجات الخارجية لطالبيها

                                                 
مصطفى الزرقا، : ، إشراف بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلاميةالم عبد االله ملحم،أحمد س: انظر 56

 . 101-98ص) م1989/هـ 1410، 1مكتبة الرسالة الحديثة، ط: عمان(
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ة أن تلعب                ى المرابحة الخارجي اد عل وتستطيع المصارف الإسلامية بالاعتم
تيراد  ى اس درتها عل ن خلال ق ي، م صاد المحل اء الاقت م وبن ي دع الاً ف دوراً فع

دات المتطورة           ا من المع زة، وغيره ي الأسواق          أحدث الأجه وفر ف ي لا تت ، الت
ه                    وم ب ذي تق دور ال ذا ال ة، وبه اء والتنمي ات البن ي عملي ا ف المحلية، ويحتاج إليه
شريعة تحل              المصارف الإسلامية، تسهم في قيام نشاطات اقتصادية متفقة مع ال
محل المعاملات الربوية السائدة خاصة القروض الإنتاجية الربوية التي يتعامل           

 . 57لأعمال لتمويل صفقات تجارية خارجيةبها بعض رجال ا

                                                 
 . 101-98ص ، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلاميةأحمد سالم عبد االله ملحم،: انظر 57
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 خاتمة البحث
 

ى   : أولاً اءً عل ة بن تهلاآيّة والإنتاجيّ روض الاس ين الق ة ب ولَ بالتفرق إنّ الق
مرتكزاتٍ ومبرِّراتٍ مصلحيّة، قولٌ مردود لعموم الأدلّة التي تنصّ على تحريم           

إنّ ا    . الفوائد الربوبة بكلّ صورها وأشكالها    ك؛ ف ضلاً عن ذل د   وف تنكارَ الفوائ س
صاديّين       دُ بعض الاقت ث نج لاميّة، حي شريعة الإس ى ال صر عل م يقت ة ل الربويّ

 .ينكرون ذلك استناداً إلى أسسٍ رياضيّة واقتصاديّةالغربيين المحدَثين 
اً ى    : ثاني ثّ عل ل ح دائل، ب اد الب ا دون إيج ريم الرب ف بتح م يكت لامَ ل إنّ الإس

دم ا تثمار، وع دابير العمل والكسب، والاس د من الت ضلاً عن العدي لإسراف، ف
شرعيّة       ود ال ا العق لام ؛ ومنه دها الإس ي أوج دائل الت ن الب ا م ن الرب ة م الواقي
ساقاة،       ة، والم ل، والمزارع ع لأج شرآة، والبي ارة، وال ة، آالإج ا آافّ بأنواعه

ضاربة  ر        . والم راض المباش ديلاً للإق ون ب ن أن تك ود يمك ذه العق لَّ ه إنّ آ ف
المصرفيّة، آما تكون بديلاً للإقراض العرضيّ آالاعتمادات المستنديّة        آالفوائد  

 .وبعض خطابات الضمان
ا             إن الربا المحرم    بأقول  إن ال : ثالثاً ي يقصد به ي القروض الت ى  إنما يكون ف ل

تهلاك لا  ى إالاس اجل رد دعوى الإنت ا، ولا مج دل به ل ي ى دلي اج ال ل،  تحت دلي
افة بالإ ى   إض دليل عل ود ال ى وج سيم  ل ذا التق ار ه دم اعتب صوص  ،ع و الن  وه

ا                    ذي عرض مم سيم ال ذا التق المطلقة في تحريم الربا من دون تقسيم، على أن ه
القول           بيه ب و ش سرقة    إلايقتضيه الحكم والموضوع، فه ي       إن ال ن آانت من الغن

 .صبحت من الفقير فهي جائزةأ فاذا ،فهي محرمة
ي شأن تحريم     إن هذه الدعوى تتعارض مع قرارات ال      : رابعاً مجامع الفقهية ف

الم الإسلامي       1965فوائد البنوك، في القاهرة، سنة       رار مجمع رابطة الع م، وق
دة         1406في مكة المكرمة سنة      هـ، وقرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي، بج

ي الكويت            1985هـ الموافق   1406سنة   د ف اني المنعق ؤتمر الث م، وتوصيات الم
 . 58م1983هـ الموافق 1403سنة 
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